الباب الأوّل- الفصل الثّالث                       التّفسير بين الاجتهاد العرفي والمنهج الدّقيق


1. التّفسير بين الاجتهاد العرفي والمنهج الدّقيق:
كان تحوّل مسار الدّرس اللّغوي بعد القرن التّاسع عشر من الدّراسة التّقليدية إلى الدّراسة الحداثية نقطة هامّة في ظهور رؤى جديدة لتناول الظّاهرة اللّغوية في إطار ما يسمّى بالانفتاح على النّص، والخروج من طابع التّفسيرية إلى طابع الفهم والتّأويل والقصدية، وليس ذلك محاولة لطرح تفسير بديل، أو إطراح لما سبق وأن تناوله المفسّرون اللّغويون، وإنّما محاولة جديدة لفهم الآليات الّتي بها تمّ تفسير النّص.

إنّ القضايا الجديدة في حقل اللّسانيات متعلّقة باللّغة الحامل المادّي للنّص، هذا الحامل الّذي يمثل " نسقا يتكوّن من رموز اعتباطية منطوقة يتواصل بها أفراد مجتمع ما "(
)؛ والأجدر القول علامات؛ لأنّ الرّمز مؤشّر يدلّ على رابط تماثلي ثابت، في ثقافة ما، مع العنصر الّذي يدلّ عليه(
)، وهذا الثبات غير متوفّر لاختلاف العصور من جهة ولاختلاف المفاهيم والتّصورات من جهة أخرى، ولذلك فمصطلح علامات اعتباطية يكون مقبولا لسببين:

 الأوّل: متعلّق بكون العلامة تربط بين دال ومدلول.

 و الثاني: أنّ العلامة منها ما هو مطلق، ومنها ما هو نسبي.

وضمن هذه المقدّمة البسيطة يمكن أن نجري البحث حول التّفسير بين الاجتهاد العرفي الّذي يحمل مواصفات فردية تمثّل رؤية لدلالة اللّغة على النّص وبين المنهج الدّقيق الّذي يحمل مواصفات جماعية متّفق عليها أو يكاد يتّفق عليها بين علماء اللّغة في إطار التّنظير اللّغوي.

وإذا نظرنا إلى تفسير الفخر الرّازي، الّذي يمثّل المرحلة التّقليدية في الفكر اللّغوي العربي نجده يحدّد مفهوما دقيقا لمعنى الكلمة، ويغلّط في ذلك الزّمخشري - وهو من نفس المرحلة - حين جعل الكلمة "هي اللّفظة الدّالة على معنى مفرد بالوضع"(
)، وجهة التّغليط واضحة لكون أنّ المعنى متعدّد، وليس بمفرد، " وسبب الغلط أنّه كان يجب عليه جعل المفرد صفة للّفظ، فغلط وجعله صفة للمعنى"(
) ومعلوم لدينا أنّ الكلمة وحدة النّظام المعجمي، بالإضافة إلى كونها من جهة المعنى وحدة للنّظام الدّلالي، والتّمييز بين الوحدتين تمييز بين النّظامين؛ فالتّأليف المعجمي يوضّح بطريقته الوصفية الخصائص الّتي تتسم بها اللّغة من حيث اللّفظة المفردة ومكانها في الاستعمال، ومعنى ذلك أنّه يركز على الصّيغة بذاتها، بينما تركّز الدّلالة على معنى الصّيغة، وهو المعنى ذاته الّذي أشار إليه الرّازي في كون الكلمة هي اللّفظة المفردة الدّالة بالاصطلاح على معنى(
)، كما أنّ سمة اللّفظ أنّه منطوق؛ إذ كلّ منطوق به أفاد شيئا بالوضع فهو كلمة(
).

وأمّا العلامة فتربط بين صورة سمعية ومفهوم، أيّ: الفكرة الّتي تقترن بالصورة السمعية(...) ومفهوم: وهو مجموع السّمات الدّلالية(
)، والمنطوق في عرف اللّغويين يقابل مفهوم الصّورة السّمعية الّتي تقترن اقترانا ضروريا وحتميا واعتباطيا بالمفهوم؛ إذ دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية(
)، وهو المعنى نفسه المقرّر أن لا توجد أية صلة داخلية بين الأفهوم[المفهوم] الممثّل (...) وتتابع الأصوات الّتي تمثله(
)، وقد أقرّ بذلك كثير من المحدثين؛ إذ لا صلة طبيعية بينهما ولا نجد " في كثير من الأحيان صلة عقلية منطقية بين الاسم وما يدلّ عليه من تذكير أو تأنيث [وضعا]، والدّليل على فقدان هذه الصلة العقلية أنّ من اللغات ما يعد بعض الكلمات مؤنّثا، وهي مذكّرة في لغات أخرى، والعكس بالعكس"(
).

إنّ الارتباط بين الصّورة السّمعية والمفهوم عقلا أباح حرية التّأويل، والاختيار من المعجم ما يناسب دلالة اللّفظ على ملفوظه، لذلك نجد تعدّد التّفاسير وفق التّصوّرات الّتي يمارسها المفسّر على النّص، والوقوف من المجاز مواقف متباينة بين مؤيّد ورافض، وهو اختلاف ناشئ من فحوى أنّ الاسم هل يدلّ على مسمّاه أم لا يدلّ على مسمّاه؟.

يقرّر الرّازي أنّ " اختلاف الأسماء عند اختلاف التّصوّرات الذّهنية يدلّ على أنّ مدلول الألفاظ هو الصّور الذّهنية لا الأعيان الخارجية"(
)، وبالتّالي يمكن للّفظ أن يعبّر عن معناه الّذي وضع له بالاصطلاح والوضع ويكون الحديث في هذه الحالة عن معنى التّفسير، وإمّا أن يدلّ اللّفظ على معنى غير الّذي وضع له في الأصل وبالتّالي يكون الحديث حول معنى التّأويل، ففي مثل قوله تعالى:﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير﴾(
).

 يورد الرّازي إشكالا حول التّسمية؛ إذ لا يمكن إطلاق لفظ الشّيء على الذّات الإلهية، والتّركيب يوهم بذلك، ممّا أدّى إلى الاختلاف حول مفهوم الذّات، والصّفات الدّالة عليها، ويذكر عن جهم بن صفوان أنّ المقصود من الآية بيان أنّ الله تعالى ليس مسمّى باسم الشّيء(
)، ويردّ على من يطلق عليهم اسم الحشوية والكرّامية والأشعرية في كون الاسم نفس المسمّى وغير التّسمية، بخلاف المعتزلة الّتي ترى أنّ الاسم غير المسمّى ونفس التّسمية، ويقول:" والمختار عندنا الاسم غير المسمّى وغير التّسمية؛ فإذا كان المراد هو اللّفظ الّذي هو أصوات مقطّعة وحروف مؤلّفة وبالمسمّى تلك الذّوات في أنفسها، وتلك الحقائق بأعيانها فالعلم الضّروري حاصل بأنّ الاسم غير المسمّى(
).

وحسب هذا التفسير لمفهوم العلامة عند الرازي يؤكّد على التمفصل بين الدّال والمدلول، وأن لا علاقة بينهما، وذلك غير وارد البتة، لأن اسم الله هو الدّال على الذات، كما أنّ كلّ اسم هو دالّ على ذات المسمّى، ولا يمكن لعاقل أن يقول بأنّ اسم الله غير دال على ذاته، ولذلك يستدرك الرّازي بقوله " وإن كان المراد بالاسم ذات المسمّى وبالمسمّى أيضا تلك الذّوات، كان الاسم: قولنا هو المسمّى معناه أنّ ذات الشّيء عين الشّيء، وهذا وإن كان حقا إلاّ أنّه من باب إيضاح الواضحات، وهو عبث(...) والاسم اسم لكلّ لفظ دلّ على معنى من غير أن يدلّ على زمان معيّن ولفظ الاسم كذلك، فوجب أن يكون لفظ الاسم اسما لنفسه، فيكون لفظ الاسم مسمّى بلفظ، ففي هذه الصّورة الاسم نفس المسمّى"(
).
إنّ هذه الاستدلالات تتراوح بين الدّال والمدلول موضوع الدّرس اللّساني، ويمكن أن يدخل تحت مسمّى العلامة المطلقة، فينظر إليها على أنّها هيئة ناطقة من دون لغة، ومشيرة من غير حركة جسدية(
)، كما يمكن أن تكون موضوعا لمفهوم التّأويل فالمفسّر حين يتحدّث عن قضية نحوية، يستخدم القاعدة انطلاقا ممّا أصّله النّحوي الّذي لا يخرج في تأصيله عن قواعد السّماع، ومن ثمّ قواعد المواضعة والاصطلاح، كما لا يخرج عن قواعد الاحتجاج والقياس ومن ثمّ التّأويلات، فإذا أخذ المفسّر قوله تعالى:﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾(
)، يتحدّث عن الوجه في الاختلاف الحاصل بين المباحث العديدة في تفسيره من حيث المباحث اللّغوية لأنّ القراءة على الوجه السّابق تؤدّي إلى اختلاف مردّه صوتي نحوي.

يقول الزّمخشري:" وإعمال ما عمل ليس هي في اللّغة القدمى الحجازية، وبها ورد القرآن، ومنها قوله تعالى:﴿ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾(
)"(
)، وهو التّفسير ذاته الّذي ينقله الرّازي دون عزو إلى الزّمخشري.
وإذا عدنا إلى الأبواب النّحوية في كتب المتقدّمين نجد أنّ سيبويه يقرّر ضمن الكتاب بأنّ العرب اختلفت في إعمال ما عمل ليس، ويذكر أنّ تميما وبعض العرب لم يعملوها، وأمّا أهل الحجاز فألحقوها في العمل بـ «ليس» بشروط مقرّرة(
) ومعنى هذا أنّ استشهاد المفسّرين بما قرّره النّحويون يعود قبل ذلك إلى الاستقصاء والتّحري والاستقراء التامّ لكلام العرب، الّذي يعدّ إحدى المواصفات للدّراسة العلمية.

2. مسلك التّأويل بين الاجتهاد والمنهج:

إنّ تفسير النّص اعتمادا على التّركيب فقط يوقع في مزالق خطيرة في فهمه، لذلك كان لا بدّ من الرجوع إلى ما يشير إليه المرجع الخارجي أو الإحالات الخارجية وما تقتضيه هذه الإحالات قد يؤدّي إلى تباين في فهم النّصوص لسبب أنّ اللّغة تسمح بكثير من الدّلالات المفتوحة، ففي قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾(
)، فالواو إذا اعتبرناها حرف عطف اقتضت اللّغة أن يكون المسح مثبتا للرجلين، وإذا اعتبرناها حرف استثناء اقتضى ذلك الغسل للرجلين(
)، وعلى الحالين فإنّ ذلك جائز لغويا، وهو الّذي يسمح به التّركيب.

وتساعد القرائن الخارجية في فهم النّص على هذا النّحو، فقد جاء في مسند الإمام أحمد أنّ عليا بن أبي طالب صلّى الظّهر، ثم قعد للنّاس في الرّحبة، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه ورجليه، وقال هذا وضوء من لم يحدث(
) وإضافة الجملة «هذا وضوء من لم يحدث» أفادت قيدا على الآية, وبمفهوم المخالفة أنّ من أحدث فليس هذا وضوؤه، ويذكر في نفس تفسير الآية أنّ النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتوضأ وهو يغسل رجليه فقال: بهذا أمرت(
).
إنّنا نقف كثيرا أمام تفاسير عدّة، فيبقى الواحد مبهورا أمامها، وبالخصوص إذا تناقضت فيما بينها، بالرّغم من أنّ النّص واحد، وأنّ الآليات الّتي تُنول بها هي في أصلها واحدة - إلاّ ما شذّ عنها من شطحات عقلية فاسدة، أو أهواء ليس للدّين منها وازع - ثمّ هل لهذا التعدّد والتّباين مبرّرات؟.

الحقيقة أنّ كلّ ما في الأمر أنّ المفسّر- أيّ مفسّر كان - إنّما تناول النّص من وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر غيره.

لقد جاءت الدّلالة موجَّهة من مرجعية مفسّر النّص نفسه، وفي حدود منهجيته الّتي رسمها لنفسه، ثمّ هو سيلقي بضلالها على متلقي النّص، ممّا يجعل الأمر في غاية الخطورة، لكون أنّ ذلك ينبني عليه منهج الحياة، ويقوم عليه تصوّر عامّ للحياة، إن إيجابا وإن سلبا، ففي قوله تعالى:﴿ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾(
) حرف الجرّ «في» له دلالته اللّغوية، فهل يعني الظّرفية؟، أم يعني غير ذلك؟، وهل هو نفسه في قوله تعالى:﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾(
) أم أنّه يعنى «على» في قوله تعالى:﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾(
).

إنّ تبنّي دلالة الحرف في الآية يصبغ كلّ المعتقد الّذي يترتب عليه ذلك الاختيار لذلك سعى العلماء من أهل السنّة في صياغة المبادئ والأهداف الصّحيحة لأجل كبح جماح الأراء الفاسدة، واشترطوا للتّفسير قواعد أطلقوا عليها اسم أصول التّفسير منها تفسير النّص بالنّص، أي القرآن بالقرآن، ثمّ القرآن بالسنّة، ثمّ القرآن بأقوال الصّحابة، ولا يكون للرأي باب إلاّ بثبوت نصّ دليلا عليه، لذلك تعلّق التّأويل بمقصدين:

الأول: يتعلّق بالأصول؛ كالتّوحيد، فلا مجال فيه للرّأي، أو الاختلاف.

الثّاني: يتعلّق بالفروع، وهو ما يجوز فيه الاختلاف.

وقد عبّر الشّاطبي عن ذلك بقوله:" إنّ الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الأمة قابلة للأنظار، ومجالا للظنون، وقد ثبت عند النظّار أنّ النّظريات لا يمكن الاتّفاق فيها عادة، فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف، لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكلّيات، فلذلك لا يضرّ هذا الاختلاف"(
).

وهناك من النّصوص ما لا يوصل إلى بيانه إلاّ عن طريق توضيح الرّسول صلّى الله عليه وسلم، فإذا عرف المفسّر قواعد أصول التّفسير، ثم أتى بتفسير لا يخالف وجوه العربية المتّفق على صحتها، والثّابتة قواعدها بالإسناد الصّحيح، يكون تفسيره مقبولا، وقد ذكر ابن عباس أنّ التّفسير على وجوه أربعة:

·  وجه تعرفه العرب من كلامها.

·  تفسير لا يعذر أحد بجهالته.
·  تفسير يعلمه العلماء.
·  تفسير لا يعلمه إلا الله(
).

 وقد كان تفسير ابن جرير الطّبري من أجلّ التّفاسير الّتي استوفت جلّ القواعد إن لم تكن كلّها، فقد تمثّل منهجه في(
):

·  بيان المعنى الإجمالي للنّص.
· سياقه الآثار والأخبار حسب ما يظهر له من صحّة النقل، وبمعرفة أحوال الرّواة.
· سياقه الأوجه النّحوية والصّرفية، المحتملة من اللّفظ أو العبارة، ثمّ ترجيح الوجه الصّحيح.
· سياقه الاعتراضات والشّبه المحتملة، والواردة على الألفاظ والعبارات.
· سياقه القراءات ووجوهها المختلفة المنقولة عن أئمّتها، وبيان الرّاجح منها.
· إيراد بعض الأحكام الفقهية العلمية، وأقوال العلماء فيها.
وكمثال على منهجه، أورد تفسير البسملة؛ كما أنّني في نهاية هذا البحث سأستند على تفسيره في سورة اللّيل.

يقول في تفسير البسملة "«بسم» إن الله تعالى تقدّست أسماؤه أدّب نبيّه محمدا صلّى الله عليه وسلم بتقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله"(
)، ثم نراه يبدأ بتفسير الكلمة حرفا حرفا، " وذلك أنّ «الباء» من «بسم الله» مقتضية فعلا يكون لها جالبا، ولا فعل معها ظاهر، فأغنت سمع القائل «بسم الله» معرفته بمراد قائله "(
) وليتوسّع أكثر في إبراز المعاني، يطرح إشكالات، ثمّ يجيب عنها، " فإن قال لنا قائل: فإن كان تأويل قوله ما وصفت، والجالب «الباء» في بسم الله ما ذكرت فكيف قيل:«بسم الله» بمعنى أقرأ بسم الله؛ وقد علمت أنّ لكلّ قارئ لكتاب الله فبعون الله وتوفيقه قراءته؟، وقد علمت أنّ الاسم اسم، وأن تسميته من قولك سمّيت؟ "(
).

ويجيب من لغة العرب، فلا يخرج عن القواعد اللّغوية " قيل إنّ العرب قد تخرج المصادر مبهمة على أسماء مختلفة، كقولهم أكرمت فلانا كرامة، وإنّما بناء مصدر أفعلت إذا أخرج على فعله الأفعال، وكقوله: أهنت فلانا هوانا، وكلمته كلاما"(
).

وفي قوله تعالى:﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾(
)، يقول: " ابتداء، وتمام الكلام الأوّل عند قوله: «على سمعهم» بعد تمام الخبر عمّا ختم الله عليه من جوارح الكفّار الّتي مضت قصصهم، وذلك أنّ «غشاوة» مرفوعة بقوله:«وعلى أبصارهم» فذلك دليل على أنّه خبر المبتدأ، وأنّ قوله: «ختم الله على قلوبهم» قد تناهى عند قوله: «وعلى سمعهم» وذلك هو القراءة الصّحيحة عندنا "(
).

وخلاصة القول أنّ منهج ابن جرير الطبري قائم على ما ثبتت نسبته إلى النبيّ صلّى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أنّه جمع إلى تفسيره الفقه، وكان صاحب مذهب فقهي متّبع، ففي تفسيره للبسملة يرى أنّ التسمية واجبة عند الذّبح، والصّيد والمطعم، والمشرب، وسائر الأفعال(
).
3. العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب: 

يورد الرّازي ـ رحمه الله تعالى ـ جملة من المسائل المبنية على التّأويل الدّلالي الذي تجريه مقتضيات اللّغة، ففي الآية ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾(
)، يفرّع لجملة من المسائل، ويذكر عن الفقهاء اختلافهم في تأويلها.

يرى الشّافعي أنّ التّرتيب في الغسل شرط لصحة الوضوء، بينما يرى أبو حنيفة ومالك خلاف ذلك، يقول – ناقلا عنهم - :" احتج الشّافعي ـ رحمه الله ـ بهذه الآية على قوله من وجوه: الأول: أنّ قوله:« إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ » يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه؛ لأنّ الفاء للتعقيب"، ومعنى التّعقيب التّرتيب، وإنّما الّذي حيل إلى هذا الفهم هو العقل فقد "وقعت البداءة في الذّكر بالوجه، فوجب أن تقع البداءة به في العمل، لقوله تعالى:﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾(
) ولقوله عليه الصّلاة والسلام:«ابدؤوا بما بدأ الله»(
)، وهذا الخبر وإن ورد في قصّة الصفا والمروة إلاّ أنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب. 

إنّ أقصى ما في الباب أنّه مخصوص في بعض الصّور، لكنّ العامّ حجّة في غير محل التّخصيص " وهذا الوجه الّذي ذكره معتبر لدخول فاء التّعقيب، ومعنى التّرتيب الّذي عناه الشّافعي هو ترتيب في المعنى وترتيب في الذّكر، "والمراد بالتّرتيب في المعنى أن يكون المعطوف بها لا حقا متّصلا، بلا مهلة، كقوله تعالى:﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾(
)، وأمّا التّرتيب في الذّكر، فنوعان: أحدهما عطف مفصّل على مجمل، هوهو في المعنى، كقولك: توضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه، ومنه قوله تعالى:﴿ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي﴾(
)..."(
)، وأمّا أبو حنيفة فاحتج بأنّ " الواو لا توجب التّرتيب، فكانت الآية خالية عن إيجاب التّرتيب، فلو قلنا بوجوب التّرتيب كان ذلك زيادة على النّص، وهو نسخ وهو غير جائز"(
).
4. تفسيرات متناثرة بين دقة المنهج وعرف الدّراسة: 
درج علم اللّغة الحديث على تقسيم مستويات التّحليل اللّغوي إلى ثلاث مستويات عامّة يندرج ضمنها عدّة فروع لها علاقة بعلم اللّغة، وهذه المستويات تمثّل:

- المستوى الصّوتي ويندرج تحته الجانب الفونيتيكي والفونولوجي والجانب الفزيولوجي.
- المستوى التّركيبي ويندرج ضمنه الجانب الصّرفي والجانب النّحوي.

- مستوى الألفاظ ويندرج تحته جانب المعجم اللّغوي وجانب الإشتقاق، وجانب الدّلالة.

وإذا نظرنا إلى التفاسير، الّتي تتّخذ اللّغة سبيلا في تحديد دلالة النّصوص نجدها تسير في إطار التّقسيم المذكور، غير أنّها لم تفصل بين هذه المستويات، وإنّما جرت على منوال واحد حسب ما تبيّن لها.

من ذلك مثلا تلك المسائل الّتي نجدها عند ابن قيّم الجوزية - رحمه الله تعالى-ففي قوله تعالى:﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾(
) يظهر الجانب النّحوي من خلال تقليبه للمعنى، ويتساءل كغيره من المفسّرين في تعلّق الجارّ والمجرور، ويورد في ذلك أقوالا لأئمّة النّحو كالفرّاء ومن شاكله، ثم لا يكتفي بإيراد أقوالهم في المسألة؛ بل نراه يرجّح بين الآراء النّحوية؛ فالبصريون يرون أنّ «من الجنّة والناس» نصب على الحال؛ لأنّه مجرور بعد معرفة، وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفـة هذه عبارتهم، ومعناها: أنّه لمّا لم يصلح أن يكون نعتا للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبا(...) والبصريون يقدّرونه حالا، أي: كائنين من الجنّة والنّاس، وهذا القول ضعيف جدّا(
).

ثمّ نرى الجانب الاشتقاقي، متمثّلا في نقض حجّة البصريين بأنّ الجنّة لا يطلق عليها اسم النّاس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا، ولفظها يأبى ذلك، فإنّ الجنّ إنّما سمّوا جنّا من الاجتنان وهو الاستتار(
)، ثمّ يورد بيتا من الشّعر، وهو من الاستخدام المعجمي:

10. وَلاَ تَبْكِ مَيْتًا بَعْدَ مَيِّتٍ أَجِنَّةُ***عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَآلِ أبي  بَكْرٍ(
)
ونرى الجانب الصّوتي ظاهرا في تقاليب كلمة النّاس، فبينها وبين الأنس مناسبة في اللّفظ والمعنى، وبينهم اشتقاق أوسط، وهو عقد تقاليب الكلمة على معنى واحد والأنس والإنسان مشتق من الإيناس، وهو الرؤية والإحساس(
).
ونرى الجانب الصّرفي متجسّدا في قوله، وأمّا إنسان فهو فعلان من (أ.ن.س) والألف والنّون في آخره زائدتان، لا يجوز فيه غير هذا البتّة؛ إذ ليس في كلامهم أنسن حتّى يكون إنسانا إفعالا منه، ولا يجوز أن يكون الألف والنّون في أوّله زائدتين إذ ليس في كلامهم انفعل، فيتعيّن أنّه فعلان من الإنس، ولو كان مشتقا من نسي لكان نسيانا لا إنسانا(
).

وتتجسّد الدّلالة في صورتها النّهائية لتضافر كلّ هذه المستويات ليظهر أنّ قوله تعالى:«من الجنّة والناس»، بيان للّذي يوسوس، وأنّهم نوعان: إنس وجنّ، فالجنّي يوسوس في صدر الإنسي، والإنسي أيضا يوسوس إلى الإنسي.

وأمّا أبو حيان الأندلسي يستند في مقدّمته إلى منهج واضح في تفسيره، فقد ذكر أنّه يبتدئ أوّلا بالكلام على مفردات الآية لفظة لفظة شارحا لها، وما يحتاج إليه من اللّغة والأحكام النّحوية، ثم ينتقل إلى التّركيب الّذي في سياقه تظهر الدّلالات الحقيقية لتلك اللّفظة "وإذا كان للكلمة معنيان أو معان، ذكر ذلك في أوّل موضع فيه تلك الكلمة، لينظر ما يناسب لها من تلك المعاني في كلّ موضع تقع فيه فيحمل عليه"(
) وهذا المنهج هو ما يستند عليه أصحاب المناهج السياقية، في تحديد دلالات الألفاظ ولا يكتفي بما يقدّمه النّص في ذاته، بل يستعين بالإطار الخارج عن النّص، فهو يستعين بسبب النّزول، والنّاسخ والمنسوخ، بل ويتحدّث عن نظرية النّظم تلميحا لا تصريحا(
).
 ونراه أتبع آخر الآيات بكلام منثور يشرح به مضمون تلك الآيات مختارا من تلك المعاني، ملخّصا جملها في أحسن تلخيص، وقد ينجرّ معها ذكر معان لم تتقدّم في التّفسير، وصار ذلك نموذجا لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن(
).

وتفسير أبي حيان تفسير لغوي بالدّرجة الأولى يتوسّل التّصريف والإعراب لإبراز معاني الآيات، ومع أنّنا لا نرى في تفسيره التّرتيب الّذي تسير عليه الدّراسات اللّسانية الحديثة بدءا بالصّوت فالتّركيب فالمفردات، إلاّ أنّنا نجدها حاضرة في كلّ تفسيره.

ينطلق أبو حيان من الجانب المعجمي، ويراه مدخلا لدراسة النّص، ومن ثمّ تفريع الدّلالات الأخرى " فإذا أقبل على الآية يشرحها، عمد أوّل الأمر إلى الألفاظ المؤلّفة للآية يشرحها شرحا معجميا منعزلا ينمّ عن اهتمام بالدّلالة المعجمية (...) باعتبارها مدخلا إلى فهم النّص، ويذكر مختلف معانيها أو خصائصها، واختلاف النّحاة أو اللّغويين في شأنها ويحيل على مصنفاتهم لمزيد التّفصيل، ثم يتناول قضايا الإعراب والتّركيب داخل الكلام، ويستعرض فيها أقوال العلماء، فإذا فرغ من ذلك أجمل القول في تلك المجموعة مشيرا إلى ما بين مقاطع الكلام من التّناسق وإلى ما احتوته من مظاهر البلاغة والفصاحة والبيان"(
)، ففي قوله تعالى: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾(
) يرى أنّ " «من» للتبعيض، أي: كائنا من الجنّة والنّاس، فهي في موضع الحال، أي ذلك الموسوس هو بعض الجنّة، وبعض النّاس"(
)، ولا يكتفي بذلك على عادته، بل يستعين بقول الزّمخشري في أنّ «من» لابتداء الغاية "ويجوز أن يكون «من» متعلّقا بـ: «يوسوس»، ومعناه ابتداء الغاية، أي: يوسوس في صدورهم من جهة الجنّة ومن جهة الناس"(
).

وأمّا الرّازي فكثيرا ما ينسب الأقوال إلى الفقهاء كالحسن البصري وأبي حنيفة وغيره، يقول في تفسيره لقوله تعالى:﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ...﴾(
) "أجمعوا على أنّه لا يجوز صرف الزّكاة لغير المسلم، فتكون هذه الآية مختصّة بصدقة التّطوّع، وجوّز أبو حنيفة صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمّة"(
). 

لقد فتح التّفسير بالرّأي حرّية اعتماد المفسّر على استخدام رأيه دونما أدنى حرج مادام متقيّدا بالشّروط، ونظرا لكونه عالما بلسان العرب ولغاتهم، جسّد ذلك العلم فيما يريد الوصول إليه، فكانت هناك علاقة مباشرة لتقرير الحكم الفقهي بناء على الدّلالة النّحوية، سواء كانت تلك الدّلالة مستنبطة من المفسّر نفسه، أو عن طريق الفقيه الّذي أخذها بدوره عن النّحوي الّذي اجتهد في تقديم حكم نحويّ مستفاد من كلام العرب وقياسهم. والرّأي مبني في أساسه على الاجتهاد الّذي له علاقة بالنّحو واللّغة.

  ويعتبر الرّازي أحد الّذين سخّروا النّحو لخدمة التّفسير، فهو لم يخرج عن مقتضى الحركة العلمية؛ إذ كانت لآرائه آثار بالغة في توجيه التّأويلات إلى الصّواب، ذلك أنّه نشأ في بيئة تحفل بمتطلّبات الاستدلال العقلي والمحاجّات الفكرية فكان عالما بعلوم اللّغة من نحو وصرف وبلاغة، ودلالة، حيث اشتهر بتفسيره الكبير المعروف بمفاتيح الغيب.

وكثيرا ما كان يستطرد في الكلام حول الآية الواحدة فيخرّج لها من المسائل ما يفي بالغرض وأكثر، مستعينا بالجدل والنّقاش المبني على المسلّمات والقضايا العقلية، فقد كان يأتي في كتبه بما لم يُسبق إليه، لأنّه يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها، وقسمة فروع ذلك التّقسيم، ويستدلّ بأدلّة السّبر والتّقسيم، فلا يشذّ عن تلك المسألة فرع له بها علاقة فانضبطت له القواعد، وانحصرت المسائل، كما أنّه عرض لمسائل القراءات، حيث كان يُخرّج الآية على حسب القراءة، فيحصر معناها ويضبط مدلولها، مستدلاّ لها بما قاله النّحويون، ولم يشذّ تفسيره عن الاستشهاد بالأشعار للاستدلالات اللّغوية أو النّحوية أو البلاغية.

إضافة إلى كلّ ذلك، اعتمد الرّازي في تفسيره على أسباب النّزول لمعرفة سبب ورود الآيات، ممّا يقوّي المعاني ويجليّ الغموض، كما اعتمد على سلطة العقل في نقض شبه يراها تنافي ما يعتقده ويدين به.

وهو ما نستشفّه أيضا في كتابه أساس التّقديس، بل لقد اعتبر العقل معيارا لبلوغ الحقّ فـ" الدّين الحقّ لا سبيل إليه إلاّ بالنّظر، والنّظر لا معنى له إلاّ ترتيب المقدّمات ليتوصّل بها إلى النّتائج ... وكما أنّ المقدّمات يجب انتهاؤها إلى الضّروريات فترتيب المقدّمات يجب انتهاؤه أيضا إلى ترتيب تعلم صحّته بضرورة العقل ... [فـ] وجب القطع بأنّ العقل السليم لا يغلط لو لم يعرض له سبب من خارج، فأمّا إذا عرض له سبب خارجي، فهناك يحصل الغلط... "(
).

ولئن كان تفسير الرّازي يستند إلى أدلّة وبراهين، فيفترض أنّه يعتمد على مصادر يستعين بها، شأنه في ذلك شأن اللّغوي؛ إذ أساس التّفسير الاستناد إلى الصّحيح من الأقوال، وقد كان مستند الرّازي أقوال أئمّة التّفسير، كابن عبّاس(ت68هـ) – رضي الله عنه- ومجاهد(ت102هـ)، وقتادة، والسّدّي، وسعيد بن جبير(ت95هـ).

وأمّا عن الجانب اللّغوي فكان ينقل عن كبار الرّواة، كالأصمعي(ت216هـ) وأبي عبيدة(ت209هـ)، وكبار العلماء في اللّغة والنّحو، كالفرّاء(ت207هـ) والزّجاج(ت311هـ)، والمبرّد(ت285هـ)، ومن المفسّرين الّذين، نقل عنهم: ابن قتيبة(ت286هـ) ومحمّد بن جرير الطّبري(ت310هـ)، وأبو بكر الباقلاّني(ت403هـ)، ومن المعتزلة نقل عن الزّمخشري(ت538هـ)، وذلك لما في تفسيره من معلومات دقيقة في التّأويل والتّفسير، وما حواه من دقائق ونفائس في اللّغة، مع ردّ ما تعلّق بأصولهم بالأدلّة والبراهين.

والرّازي في مسائله المتعدّدة يورد وجوها يقلّب فيها وجوه المعاني، ففي قوله تعالى:﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾(
)، يرى أنّ ذلك متعلّق بما قبله، كأنّه يقول الوسواس الخناس قد يكون من الجنّة والناس، وقد يكون من النّاس (...) وقال قوم:«مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ» قسمان مندرجان تحت قوله في صدور النّاس، كان القدر المشترك بين الجنّ والإنس يسمّى إنسانا، والإنسان أيضا يسمّى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعا على الجنس والنّوع بالاشتراك (...) فمعنى الآية على هذا التّقدير: إنّ هذا الوسواس الخنّاس شديد الخنس لا يقتصر على إضلال الإنس، بل يضلّ جنسهم وهم الجنّ(
).

 ويذكر قولا ثالثا في المسألة بأن يكون المراد أعوذ بربّ الناس من الوسواس الخناس، ومن الجنّة والنّاس كأنّه استعاذ بربّه من ذلك الشّيطان الواحد، ثم استعاذ بربّه من الجميع، من الجنّة والنّاس(
).
5. إلغاء المزية بين اللّفظ والمعنى:

لقد تناول النّقد اللّغوي قضية اللّفظ والمعنى على اختلاف عصور البحث في اللّغة مراوحا بين المزية لأحدهما دون الآخر، غير أنّ اللسانيات الحديثة حسمت الأمر في ذلك، وصار من الثّابت أنّ المزية لكليهما بنفس القيمة والمقدار، وخير دليل على ذلك إقصاء المعنى من جانب الدّراسة اللّغوية عند تشومسكي، ثمّ عدوله عن هذا الرّأي، وتساوق اللفظ والمعنى معا في إبراز دلالة النّص.

ويعدّ عبد القاهر الجرجاني صاحب الفضل قبل غيره في وقوفه التّوسطي بين اللّفظ والمعنى، وقرّر أن لا مزية لأحدهما عن الآخر، لأنّ الألفاظ إذا كانت أوعية للمعاني، فإنّها لا محالة تتبع المعاني في مواقعها، فإذا وجب لمعنى أن يكون أوّلا في النفس، وجب للفظ الدالّ عليه أن يكون مثله أوّلا في النطق(
)، ويقول في موضع آخر، "واعلم أنّ الدّاء الدّوي والّذي أعي أمره في هذا الباب، غلط من قدّم الشّعر بمعناه، وأقلّ الاحتفال باللّفظ، وجعل لا يعطيه من المزية ـ إن هو أعطى ـ إلاّ ما فضل عن المعنى"(
).

ويؤكّد أنّ الإعجاز يقع في النظم، ولا نظم إلا باللفظ، ولا لفظ بدون معنى؛ إذ "ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل"(
).

ويقول في موضع آخر " ومعلوم أن سبيل الكلام التصوير والصياغة، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع التصوير والصوغ فيه"(
)، ويعلق محمد عباس على هذا القول بأن إمعان النظر في هذا النص، لا يقصد به عبد القاهر الجرجاني الجانب الشكلي وحده كما قد يتصوّر البعض، أو يتبادر إلى الذهن، ولا الجانب المعنوي الذي يراد به المضمون وحده أبدا، إنما جمع بين الجانبين وأشركهما في الطرح(
). 
لقد تجاوز عبد القاهر الجرجاني حدود الكلمة المفردة إلى معنى السياق الذي يحكم معنى الجملة، ويؤلّف النّحو بين المفردات تركيبا لغويا يسمح بتحديد دلالة النّصوص انطلاقا من علاقات ذهنية، ومن ثمّ صار الشّكل الذي يمثّل نمط التركيب بمفهومه العام، والمضمون الّذي تمثّله العلاقات الذّهنية كتلة واحد بمثابة الدّال والمدلول باصطلاح دي سوسير، ولا يمكن الفصل بينهما، أو حتى تفضيل أحدهما على الآخر، وبهما تنهج أي دراسة لغوية، وتؤسّس لمبادئها انطلاقا من محورين كبيرين نطلق عليهما الصّوت والمعنى، ثم تتفرّع بقية المستويات اللّغوية.  
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